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:مقدمة
اسم في رسم السياسة النقدية للبلد و تنظيم العمل المصرفي بقدر ما يعتبر دور بنك الجزائر مهم و ح

داخل القطاع، بقدر ما يطرح موضوع استقلالية هذا البنك أهميته بل يعتبر هذا الأخير من أساسيات أي 
نظام مصرفي ناجح يؤدي دوره على أكمل وجه، و إن كان بنك الجزائر يمارس مهامه بدرجة استقلالية مهمة 

برسم و تنفيذ السياسة النقدية التي يعدها، يتضاعف دوره إلى إرساء قواعد رقابية صارمة و جيدة تسمح له

طاع المصرفي الخاص ذا 
الرأس المال الخاص، أو حتى ما تعلق بالبنوك العمومية على غرار فضائح البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية 

. المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية
ائر في هو هل تساهم استقلالية بنك الجز هذه المداخلةو السؤال المطروح الذي نحاول الإجابة عليه في 

:القواعد الاحترازيةماهية: أولا
تعد مراقبة المخاطر ضرورة طبيعية و مهمة بالنسبة للبنك لمـا لهـا مـن تـأثيرات علـى نشـاطه و إسـتمراريته و 

نوك و المؤسسات المالية لوضع التنظيم الذي يسمح لها التنبؤ بـالخطر و أدائه، و هو ما اضطر العديد من الب
مراقبته في نفس الوقت، و لم يقتصر الأمر عنـد هـذا الحـد بـل تعـداه لتتبـنى سـلطات المراقبـة في الـدول السـهر 
علـى وضـع التنظيمـات و مراقبـة تنفيــذها قصـد ضـمان سـلامة النظـام المــالي و المصـرفي، و هـو مـا يطـرح عــدة 

و بين ترك الحريـة و القيود المنظمة للنشاط المصرفي، بين وضع الحدود ق يصعوبات و تحديات أهمها التوف
الضرورية للبنوك و المؤسسات المالية للتوسع في نشاطها، كما يجب عند وضع القواعـد و التنظيمـات البنكيـة 

:)1(مراعاة العديد من النقاط من بينها
.جميع المؤسسات المصرفية و الماليةتطبيق التنظيمات على -

.حجم المؤسسات المصرفية و المالية-
.درجة تنوع و تخصص و مركزية هذه المؤسسات-
.مراعاة نشاط بعض المؤسسات على المستوى الدولي-
.مراعاة المؤسسات الأجنبية العاملة بالقطاع المحلي-
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تقبـل الخطـر، بمعـنى مـا يظهـر خطـر لا يمكـن تحملـه من جانب آخر تظهر صعوبة تحقيق التوافـق في درجـة
بالنسبة لبعض البنوك، يعد مقبولا لبنوك أخرى مما يجعـل تنظـيم الخطـر و مراقبتـه بإصـدار القواعـد          و 

.التنظيمات القانونية عملية صعبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع النقاط السابقة الذكر
و تسمى كذلك بقواعد الحـذر، و هـي مجموعـة مـن المقـاييس التسـييرية الـتي :مفهوم القواعد الاحترازية-1

يجب احترامها مـن طـرف البنـوك التجاريـة و ذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى أموالهـا الخاصـة، و ضـمان مسـتوى 
.، معين من السيولة

يـة بشـكل أساسـي إلى ضـمان سـلامة النظـام المـالي :أهداف القواعد الاحترازية-2
و المصرفي على وجه الخصوص، بشكل يمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات النقديـة و الماليـة الـتي تـؤثر علـى 

.الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلد
ين،         و إن القواعــد الاحترازيــة تضــمن تســويق الخــدمات المصــرفية، اســتقرار القطــاع، و حمايــة المــودع

:استمرارية ميكانيزمات الدفع، و نستطيع تجميع هذه الأهداف في محورين هما
خصوصــية الهيكلــة الماليــة للبنــك تتمثــل في أن نســبة معتــبرة مــن حجــم ودائعهــا تعــود :حمايــة المــودعين-أ

لمالية للبنك، لصغار المودعين الذين تنقصهم في الغالب المعلومات الضرورية و الكافية حول الوضعية ا
و من هنـا توجـب علـى القواعـد الاحترازيـة أن تكـون في حمايـة مصـالح هـؤلاء المـودعين بوضـع قواعـد للسـيولة 
التي تلزم البنـوك علـى الاحتفـاظ بحجـم معـين مـن السـيولة لـديها تواجـه بـه طلبـات السـحب مـن الزبائن،كمـا 
ضـــمان التســـديد للمـــودعين في حالـــة إفـــلاس 

.البنك
تمكن القواعد الاحترازية من التنبؤ بـالخطر النظـامي و تمكـن مـن :ستقرار النظام المالياالحفاظ على -ب

تفــادي تــأثير أزمــة إفــلاس أي بنــك علــى مجمــوع النظــام المــالي، و هــذا بوضــع قواعــد للمــلاءة، و تســيير فعــال 
.للخطر العام

القواعد الاحترازية مع ظهور الأزمات البنكية و المالية بداية من وءنشتزامن :قواعد الاحترازيةنشأة ال-3
إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، و الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، : القرن التاسع عشر في الدول الصناعية الكبرى و هي

مــا شــهدته الولايــات المتحــدة فقــد خلفــت هــذه الأزمــات عــدة آثــار ســلبية تفاوتــت مــن بلــد لآخــر، إلا أن
الأمريكيـة أدى إلى إضــعاف القطــاع البنكـي بشــكل فــرض ضـرورة وجــود قواعــد و ضـمانات تســمح بممارســة 

.نشاط بنكي يساهم في النمو الاقتصادي
و توقفت القواعد الاحترازية الخاصة برأس المال في الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية إنشاء البنـوك، 

، لكـــن و رغـــم هـــذه المحـــاولات قصـــد حمايـــة )2(دولار100.000بــــ مقـــدرلـــتي حـــددت رأس مـــال أدنىو ا
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مساهمي البنوك
عن نظام الاتفاقيات تغيير شروط إنشاء البنوك بالاستغناءو هو ما دفع إلى المرجوة منها بالشكل المطلوب، 

المحددة لرأس المال فقط، بضرورة مرور كل مشروع إنشاء بنـك علـى وكالـة الدولـة للمراقبـة ليـتم تسـجيل اسـم 

.لحمايتهلقواعد تمس مباشرة القط
خـــلال ســـنوات الســـتينات انصـــب اهتمـــام البنـــوك الأمريكيـــة بتســـيير جانـــب خصـــومها في ظـــل قواعـــد و

الـتي لم تسـمح 1929) علـى مسـتواها المحلـي(تنظيمية تقييديـة 
، هـــذا مـــا دفـــع البنـــوك الأمريكيـــة 
بالانحراف عن القواعد المسيرة لها، و تطوير نشاطها الدولي و بالضبط في لندن المتميزة آنـذاك بتنظـيم حـر و 

بلنــدن بــدخول ) دولار–ســوق الأورو(ر، و هــو مــا نــتج عنــه إنشــاء ســوق الأوفشــو )3(ســلس بــدون قيــود
و قــد شــهدت هــذه الفــترة تعــدد العمليــات البنكيــة دون التأكيــد بنــوك أجنبيــة أخــرى تبعــا للبنــوك الأمريكيــة،

علـــى المراقبـــة و إهمـــال دورهـــا، الأمـــر الـــذي أدى إلى ظهـــور الأزمـــات البنكيـــة بدايـــة مـــن ســـنوات الســـبعينات 
.و التي تصادفت مع التغيرات الكبيرة في الصرف و معدلات الفائدةخصوصا في الدول الصناعية

مــن نظــام صــرف ثابــت إلى النظــام الحــر، و هــو مــا 1971ام النقــدي الــدولي في ســنة و نظــرا لانتقــال النظــ
دفع البنوك إلى القيام بعمليات المضاربة في سوق الصرف نتج عنها خسائر كبيرة لفروع البنوك العاملة بسوق 

و لنــدن، فأعلنــت عــدة بنــوك إفلاســها بتســجيلها لخســائر كبــيرة، كمــا تعاظمــت نتيجــة لــذلك مخــاطر القــرض
عدم استقرار في أسـعار الأصـول الماليـة، و في ظـل هـذه الأوضـاع دفعـت البنـوك البريطانيـة السـلطات النقديـة 

الــذي اقــترح في الــدورة " Lord Richardson"للتــدخل علــى المســتوى الــدولي بواســطة محــافظ بنــك إنجلــترا 
لجنــة "لهــا نشــاط دولي،    و تسـمى بـــ الشـهرية لمحــافظي البنــوك المركزيـة إنشــاء لجنــة تكلـف بمراقبــة البنــوك الـتي

المكلف بتشجيع التعاون بـين البنـوك المركزيـة للـدول ) BRI(تحت إشراف بنك التسويات الدولي )4("بازل
:الأعضاء فيه فيما يخص التنظيم البنكي، و قد تم التركيز على ثلاثة نقاط أساسية

سسة قد يكون له تأثيرات خارجيـة المحـيط،      و -
.)ملزمة للجميع(منح هذه القواعد الطابع العالمي 

.توحيد الجهود في مجال تأمين الودائع و الحد الأدنى لرأس المال للأصول المرجحة بمخاطرها-
ار الضــروري مـــع تأســيس مراقبــة فعالــة مــن طــرف الســلطات المحليـــة لكــل بلــد، و تــوفير الانســجام و الحــو -

.المقرضين المحليين من أجل تأمين النظام المصرفي في وقت الأزمات المالية الدولية
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للقواعـد الاحترازيـة ذات طـابع عـالمي، احقيقيـالقد شهدت سنوات الثمانينات مـن القـرن العشـرين مـيلاد
ك إلا مـن خـلال سـنوات طويلـةذلـلبنوك الدولية النشـاط، و لم يتسـن

مــن العمــل المتواصــل و التكيــف الــدائم مــع كــل المتغــيرات الجديــدة الــتي تمــس القطــاع البنكــي و المــالي بشــكل 
عام، فهي تمثل بذلك محصلة مسار طويل من الممارسة المصرفية و التجربـة الماليـة، الأمـر الـذي يفسـر الأهميـة 

. الكبيرة و الحساسة لدورها الفعال
.عمل الرقابة المصرفية ضمن النظام المصرفي الجزائريةآلي: نياثا

و اللجنـة مجلـس النقـد و القـرض : همـابإنشاء هيئتـين للرقابـة المصـرفية10-90سمح قانون النقد و القرض 
وليات و أهــداف واضــحة و محــددة لكــل هيئــة ؤ مــنح مســفيلرقابــة المصــرفية الفعالــة االمصــرفية،

.في نظام الرقابة المصرفية، مع ضمان استقلالية الإدارة و وجود إطار قانوني للرقابة المصرفيةتشارك

الســـلطات النقديــــة آنــــذاك ا مــــنإنشـــاء هــــاتين الهيئتـــين إدراكــــو أتــــى العمـــل بــــالنظم و القواعـــد الاحترازيــــة، 
مـن القـرن الماضـي، فكـان مـن الضـروري وضـع بتحديات المرحلة الاقتصادية المتبعـة بدايـة سـنوات التسـعينات 

تحكم في نشاطه و أدائه بما يتماشـى و الأهـداف الاقتصـادية الوطنيـة المسـطرة النظم و القيود التي تسمح بال
.من منطلق أن السيطرة يجب أن تسبق التحرير

ــة المصــرفيةالنقــد و القــرضسمجلــدور-1 يخــول مجلــس النقــد و القــرض :فــي ســن قــوانين الرقاب
بإصـدار أنظمـة مصـرفية تتعلـق بـالأمور الآتي 10-90كسلطة نقدية يمارسها، ضمن إطـار قـانونتصلاحيا

:)5(ذكرها
تغطية و توزيع المخاطر الأسس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية و لا سيما فيما يخص -

.و السيولة و الملاءة
-.
وكيفيات و مهل تسليم الحسابات و ،النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية-

.ت الإحصائية و سائر البيانات لكل صاحب علاقة و لا سيما البنك المركزيالبيانات الحسابية و البيانا
جميــع المعــايير الــتي يجــب علــى كــل بنــك احترامهــا بشــكل دائــم و لا ســيما تلــك الجزائــريضــع بنــك كمــا

):10-90من قانون 92المادة (المتعلقة بما يلي
.النسب بين الأموال الخاصة و التعهدات-
.نسب السيولة-
.ة و التسهيلات الممنوحة لكل مدينالنسب بين الأموال الخاص-



6

.تالتوظيفاالنسب بين الودائع و-
.استعمال الأموال الخاصة-
.زينةتوظيفات الخ-
.المخاطر بشكل عام-

يتبــين الــدور الفعــال و الأساســي الــذي يقــوم بــه مجلــس النقــد و القــرض مــن ماســبق التطــرق لــه مــن خــلال 
خلال إصد

.و التي يتوقف عليها مستوى الأداء المصرفي و سلامة المنظومة المصرفية
أنشـأت اللجنـة المصـرفية بموجـب :في إطار فرض الرقابة المصـرفيةاللجنة المصرفيةكيفية عمل -2

للنقد و القرض كسلطة إدارية مستقلة مهمتهـا مراقبـة تطبيـق قـوانين المهنـة المصـرفية، إذ تـنص 10-90قانون 
تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضـع لهـا ":من هذا القانون على أنه143المادة 

".البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة
أن علــىالمتعلــق بالنقــد و القــرض11-03مــن الأمــر رقــم 106المــادة تــنص:جنــة المصــرفيةتنظــيم الل-أ

: أعضـاءتتكـون مـن خمسـةاللجنة المصرفية 
وات يكـــون تتخـــذ قـــرارات اللجنـــة بالأغلبيـــة و في حـــال تســـاوي عـــدد الأصـــو،المصـــرفي و المـــالي و المحاســـبي

، و تجتمـــع اللجنـــة علـــى الأقـــل مـــرة كـــل شـــهر في )10-90مـــن قـــانون 145المـــادة (صـــوت الـــرئيس مرجحـــا
اجتمــاع عــادي، كمــا يمكــن أن تعقــد اجتماعــات اســتثنائية بــأمر مــن رئيســها أو بطلــب مــن ثلاثــة أعضــائها

).عقوبات تأديبيةةخصوصا في حال(
::فيفي ضبط العمل المصر دور اللجنة المصرفية-ب

.تنظيمية المنظمة للمهنة المصرفيةمراقبة احترام البنوك و المؤسسات المالية لمختلف التشريعات و القوانين ال-
.متابعة شروط الاستغلال و الوضعية المالية للبنوك و المؤسسات المالية-
إصـدار العقوبـات و القواعـد المصـرفية والماليـة بتطبيـق التنظيمـات تالتحري عن إخلال البنوك و المؤسسـا-

.المناسبة في ذلك
.التدخل فيما يتعلق بتعيين مراجعي الحسابات-

:الرقابيةعلى صنفين من السلطاتالمصرفيةتحوز اللجنة:سلطات اللجنة المصرفية-3
ة المصـرفية  للجنـ10-90مـن قـانون النقـد و القـرض 167و 154و 153تمـنح المـواد :السلطة الإداريـة-أ

:كامل الصلاحيات في فرض الإجراءات التالية على البنوك و المؤسسات المالية
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يخـول للجنـة المصـرفية فـرض قواعـد حسـن سـلوك المهنـة توجـه إلى مسـئولي :فرض قواعـد حسـن السـلوك-
و في ة،ق التنظيمــات البنكيــة ذات العلاقــالبنــوك و المؤسســات الماليــة المعنيــة، بعــد تســجيل إخــلال في تطبيــ

:10-90من قانون 156
.التنبيه-
.اللوم-
.في ممارسة النشاطد المنع من ممارسة بعض الأعمال و غيرها من تقيي-
نــة مــع أو بــدون تعيــين منــع واحــد أو أكثــر مــن المقيمــين علــى المؤسســة المعنيــة بممارســة صــلاحيات لمــدة معي-

.مديرا مؤقتا
.ورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقت-
-.

رتبط مجـال فـرض القواعـد الماليـة مـن طـرف اللجنـة المصـرفية بجميـع التـدابير الـتي مـن يـ:فرض قواعـد ماليـة-
و،   

التمويـل، تغطيـة الحقـوق، تمس هـذه القواعـد المراكـز الماليـة الكبـيرة في الميزانيـة، توزيـع القـروض، سياسـة إعـادة
فإفعندما تسجل اللجنة اخـتلال في هـذه العناصـر. الخ...احترام معدلات التغطية و مركزية المخاطر

أنــه لــيس مــن الضــروري أن يكــون البنــك في هــو مــا يعــني محترمــا، و للرفــع مــن رأسمالــه و إن كــان حــده الأدنى 
يمكـــن أن يـــؤدي مســـتقبلا اماليـــحالـــة إخـــلال بـــأي قاعـــدة قانونيـــة بنكيـــة، بـــل يكفـــي أن يســـجل اخـــتلالا

)6(.
فإن البنك أو المؤسسة المالية في حالة عدم ) حسن السلوك(نوع الأول من القواعدو كما هو الشأن في ال

.تطبيقها للقواعد المالية المفروضة من طرف اللجنة المصرفية، قد يعرضها ذلك إلى عقوبات تأديبية
ص يعتــبر إعــداد التقــارير الســنوية للبنــوك عمليــة تخــ:إلزاميــة إجــراء التصــحيحات علــى التقــارير الســنوية-

و ،)اللجنـة المصـرفية(المسـاهمين، المـودعين، البنـوك، المراسـلين، و سـلطات المراقبـة: بالدرجة الأولى مصـالح
تمكـــن هـــذه التقـــارير مـــن إعطـــاء صـــورة واضـــحة و حقيقيـــة للوضـــعية الماليـــة العامـــة للبنـــك، و بالمقابـــل للجنـــة 

لضـــرورية حســـب مـــا تـــراه للوضـــعيات الماليـــة المصـــرفية الســـلطة علـــى البنـــوك لإلزامهـــا بالقيـــام بالتصـــحيحات ا
بقصـــد أو بغـــير –المنشـــورة في إطـــار الســـهر علـــى حمايـــة مصـــالح المـــودعين و تجنـــب الإعـــلان عـــن وضـــعيات 

.مالية لا تعكس الصورة الحقيقية للبنك–قصد
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قانون من 156للجنة المصرفية سلطتها التأديبية حسب ما تنص عليه أحكام المادة :السلطة التأديبية-ب
والــتي ســبق التطــرق إليهــا، و يقــع علــى البنــك و المؤسســة الماليــة إحــدى العقوبــات 10-90النقــد و القــرض 

:المنصوص عليها في هذه المادة بسبب إحدى الحالات الثلاث التالية
سـواء إذا خالف البنك أو المؤسسة المالية إحـدى الأحكـام القانونيـة أو التنظيميـة المتعلقـة بممارسـة نشـاطه، -

أو قــانون التجــارة في جانبــه المتعلــق بقــانون المؤسســات، كمــا 10-90مــا تعلــق منهــا بقــانون النقــد و القــرض 
.الأوامر التي يصدرها بنك الجزائرتشمل هذه النقطة على جميع التنظيمات و 

الـتي تتعلـق بوضـعيته رفية إذا لم يذعن البنك أو المؤسسة المالية للقواعـد الماليـة المقـررة مـن طـرف اللجنـة المصـ-
.المالية

ـــة المصـــرفية تبعـــا - ـــة بقواعـــد حســـن الســـلوك المتخـــذة مـــن طـــرف اللجن إذا لم يعمـــل البنـــك أو المؤسســـة المالي
.للنقائص المسجلة في حسن إدارة النشاط المصرفي

كنها فـرض للجنة المصرفية السلطة التأديبية على البنوك و المؤسسات المالية حيث يم156كما تمنح المادة 
عتمــاد مــرورا بــالتوبيخ، و المنــع مــن ممارســة بعــض العمليــات، و عقوبــات مــن مــنح إنــذار إلى حــد ســحب الا

الإقصــاء الظــرفي لأحــد أو مجموعــة مــن المســيرين، و تقــوم اللجنــة بفــرض إحــدى هــذه العقوبــات تبعــا لدرجــة 
عقوبــة ماليــة لا تتعــدى الحــد الأدنى رض تعويضــا لهــا فــو يمكــن لهــا إضــافة لهــذه العقوبــات أوالمرتكبــة،الخطــأ

الرأس المال، إلا أن هذه العقوبة يتم 
ية أن تضـع قيـد التصـفية و من نفس القانون يمكن للجنة المصرف157و حسب أحكام المادة ،المختلة أصلا

ت المالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسة العملفيا للبنوك و المؤسساتعين مص
إذا يعتــبر هــو كــانبــين مــا،ن هــذه الدعامــة لم توضــح بشــكل قــاطع دور المصــفيو لأ،و المؤسســات الماليــة

المسئول عن تصفية البنك و توقيفه عن ممارسة النشاط البنكي، أو أنه مكلف فقط بتصفية الأصول
11-03مـن الأمـر رقـم 116نـك و العمليـات الملحقـة، فقـد حـددت المـادة و الخصوم المرتبطة بعمليـات الب

.اللجنة المصرفية دون توضيح ذلكأن كيفيات الإدارة المؤقتة و التصفية تعود إلى
دور مهــم في إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا ن اللجنــة المصــرفية ليســت فقــط لجنــة لإصــدار العقوبــات، و إنمــا إ

يتعلـق بمراجعـي الحسـابات أمـا فيمـا . سجلة على مستوى البنوك و المؤسسات الماليةختلالات الملإصلاح الإ
فهم يخضعون لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط 10-90من قانون 164و حسب نصوص المادة 

:عليهم العقوبات التأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبية و الجزائية
.التوبيخ-
.مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية مانع متابعة أعمال م-
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.ضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الأقلمنع الا-
إن القــرارات المتخــذة مــن طــرف اللجنــة المصــرفية القاضــية بتعيــين موظــف أو مــدير مؤقــت و كــذا العقوبــات 

المـادة (فقـا لمبـادئ القـانون الإداري دون سـواها مـن القـرارات الصـادرة عـن هـذه اللجنـةالتأديبية قابلة للطعـن و 
).10-90من قانون 164

.الجزائريةحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات الماليةالقواعد الا:ثالثا
الجزائــر مجموعــة مـــن في لرقابــة المصـــرفية، أصــدر المشــرع المصــرفيلالأولى بنــاءا علــى مقترحــات لجنــة بــازل 

10-90من قانون 44العادلة، و قد خولت المادة 

لأنظمـة المصـرفية تتعلـق بممارسـة النشـاط البنكـي للبنـوك و يمارسها، إصدار ضـمن هـذا القـانون مجموعـة مـن ا
:المؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية، أهمها

تعتبر قاعدة تحديد حد أدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية من أولى القواعد :رأس المال الأدنى-1
ارسة النشاط المصرفي بإلزام البنوك المطبقة في النظام المصرفي الجزائري، و يتوقف على هذه القاعدة مم

مليـون دج 500مليار دج للبنـوك و 2,5لية على تحرير حد أدنى لرأس المال، و هو محدد بـ و المؤسسات الما
المتعلـــق بتحديــد الحـــد 2004مــارس04المـــؤرخ في 01-04مــن النظـــام رقــم 02المـــادة (للمؤسســات الماليــة

المـــال الحـــد الأدنى لـــرأسبو قـــد تم مـــنح مهلـــة للالتـــزام . )7()ت الماليـــةالأدنى لـــرأس مـــال البنـــوك و المؤسســـا
لزمـتكمـا أ،  )01-04مـن النظـام رقـم 04المـادة (قدرها سنتان بدايـة مـن تـاريخ إصـدار هـذا النظـامالجديد

أن علــى البنــوك و المؤسســات الماليــة الكــائن مقرهــا الرئيســي في الخــارج 01-04المــادة الثالثــة مــن النظــام رقــم 
تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب تأمينه لدى البنوك و المؤسسـات 

.المالية الخاضعة للقانون الجزائري
ذاتيــة تعــرف كــذلك بنســبة المــلاءة أو نســبة كــوك و هــي العلاقــة بــين الأمــوال ال:نســبة تغطيــة المخــاطر-2

:، على كل بنك و مؤسسة مالية احترام)8(الصافية و المخاطر المرجحة
سـتفيد و مبلـغ صـافي الأمـوال نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياتـه مـع نفـس الم-

.الخاصة
نسبة قصـوى بـين مجمـوع المخـاطر الـتي يتعـرض لهـا بسـبب عملياتـه مـع المسـتفيدين الـذي تحصـل كـل واحـد -

هذه الأموال الخاصة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة، و مبلغ صافيمنهم على قروض تتجاوز نسبة 
.من جهة أخرى



10

و . بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة و مبلغ مجموع المخـاطر الـتي يتعـرض لهـا بسـبب عملياتـهنيانسبة د-
، حدد %8بـة في الاتفاقيةتماشيا مع اتفاقية بازل الأولى الخاصة بكفاية رأس المال و تحديدا نسبة كوك المحدد

المتعلقـــة بتحديـــد قواعـــد الحـــذر 1994نـــوفمبر 29المؤرخـــة في 74-94المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال التعليمـــة 
02كـذلك، فمـن خـلال المـادة %8بــ ) نسـبة تغطيـة المخـاطر(لتسيير البنوك و المؤسسات المالية هذه النسبة

:من هذه التعليمة وضعت النسبة التالية
لنســبة القصــوى بــين مجمــوع المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا بســبب عملياتــه مــع نفــس المســتفيد و مبلــغ صـــافي ا-

:الأموال الخاصة يتم احترامها وفق الرزنامة التالية
.1992جانفي 01إبتداءا من 40%. 
.1993جانفي 01إبتداءا من 30%. 
.1995جانفي 01إبتداءا من 25%. 

%15الي للمخاطر التي يتعـرض لهـا بسـبب عملياتـه مـع المسـتفيدين أيـن تتجـاوز المخـاطر نسـبة المبلغ الإجم-

.مرات الأموال الذاتية الصافية10من الأموال الذاتية، يجب أن لا يتجاوز
رزنامة لتطبيق و الوصول إلى احترام نسبة كوك حسب اتفاقية بازل الأولى، حيث يتم الوصول )9(حددت

حداثـة تطبيـق مثـل هـذه القواعـد علـى البنـوك و المؤسسـات الماليـة في بسـبببة تدريجيا، و هـذا إلى هذه النس
:، فحددت المراحل التالية1999

-4%1995.
-5%1996.
.1997يسمبر 6%-
-7%1998.
-8%1999.

:و يتم الاعتماد في احتساب نسبة تغطية المخاطر على نفس المعادلة لاتفاقية بازل الأولى
8%صافي الأموال الذاتية    =     نسبة الملاءة

المخاطر المرجحة
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:نســـبة تقســـيم المخـــاطر-3
و التزاماتـه علــى أهــم مدينيــه فرديــا أو جماعيـا، و هــذا مــا أجــل تخفيــف تـأثير إفــلاس مــدين أو أكثــر، و تحــدد 

الـتي تـنص علـى أنـه يتوجـب علـى كـل )10(القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر نوعين من تقسيم المخاطر
:بنك و مؤسسة مالية احترام ما يلي

:نسبة قصوى بين مجموع المخاطر الناتجة عن عملياته مع نفس المستفيد و مبلغ صافي الأموال الذاتية-
25%المخاطر الناتجة عن المستفيد    

لأموال الذاتيةصافي ا
تتعلــق المخــاطر الناتجــة عــن الزبــون بمخــاطر الميزانيــة و تلــك خــارج الميزانيــة و يــؤدي تجــاوز هــذه النســبة إلى 

).%16أي (تخصيص تغطية للمخاطر تتمثل في ضعف نسبة الملاءة 
ل واحـد نسبة قصـوى بـين مجمـوع المخـاطر الـتي يتعـرض لهـا بسـبب عملياتـه مـع المسـتفيدين الـذي تحصـل كـ-

مـرات صـافي الأمـوال 10من صافي الأموال الذاتية، لا يجب أن تفوق %15منهم على قروض تتجاوز نسبة 
.الذاتية للبنك و المؤسسة المالية

 مجموع الالتزامات على نفس المستفيد15 مرة الأموال الذاتيةتكون لايجب أن10 مرات الأموال
.الذاتية

ة إلى العديد من القواعد الاحترازية الأخرى التي لم نأت على ذكرهـا علـى غـرار تلـك المتعلقـة هذا بالإضاف
الخ، و تم ...بســعر الصــرف، نســبة الأمــوال الذاتيــة و المصــادر الدائمــة، مســتوى الالتزامــات الصــافية الخارجيــة

.الاكتفاء بأهمها و هو ما سبق ذكره أعلاه
:تطبيق البنوك التجارية للمعايير الاحترازيةفي تفعيلاستقلالية بنك الجزائردور:رابعا

تفـرض لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية علـى :تطبيق القواعد الاحترازيـة للجنـة بـازليدور بنك الجزائر ف-1
بنك الجزائر إتباع سياسـة صـارمة و واضـحة المعـالم في إطـار مهامـه الإشـرافية و الرقابيـة علـى متعـاملي الجهـاز 

الوطني، و يمكن لهذه السياسة أن تشمل في مجملهـا علـى وظيفتـين، أمـا الأولى فـتخص إجـراء مراقبـة المصرفي 
.احترازية على مستوى جزئي، و الثانية على مستوى كلي

و 
،الأولىازيــة المحــددة مــن طــرف بنــك الجزائــر و هــي قواعــد مســتوحاة مــن لجنــة بــازلالمصــرفية بالقواعــد الاحتر 

و هو ما يمارس حاليا، من ) في عين المكان و على الوثائق(و يمكن في هذا الإطار التنويع في أشكال الرقابة 



12

و ام المــالي للبلــد، أجــل تحقيــق الاســتقرار المــالي للمؤسســة المصــرفية و الماليــة و مــن خلالهــا اســتقرار النظــ
.خصوصا حماية المودعين و المستثمرين

أمــا الرقابــة الاحترازيــة علــى المســتوى الكلــي فهــي تتمثــل في جميــع النشــاطات الــتي تمكــن مــن متابعــة الخطــر 
دد، و يمكـن الحـد مـن تـأثير حدوثـه علـى تطـور الاقتصـاد الكلـي للبلـد، و يمكـن هنـا قيـام محـالنظامي بشـكل 

) مراقبــة شــاملة(زائــر بعمليــات مســح بنــك الج
لجميـع نقـاط القـوة و الضـعف الــتي تميـز الأداء المصـرفي، و علـى هـذا الأســاس يمكـن بنـاء إسـتراتيجية واضــحة 

.لممارسة الرقابة المصرفية
حــتى يــتمكن بنــك الجزائــر مــن : يير الاحترازيــةانعكــاس اســتقلالية الســلطة النقديــة علــى تطبيــق المعــا-2

ممارســة الرقابــة المصــرفية وفــق مــا تتطلبــه لجنــة بــازل، و تماشــيا مــع خصوصــية النظــام المصــرفي الجزائــري، يجــب 
:التركيز على ثلاث جوانب أساسية

عيـة    و ضرورة تحقيق التوافق بين وظائف المراقبـة و النشـاطات الأساسـية لبنـك الجزائـر، حيـث تتوقـف نو -

داخل القطاع، و هي عناصر مهمة للغاية لتحقيـق أهـداف السياسـة النقديـة، إذ لابـد مـن تـوفر بنـك الجزائـر 
لتمكينــه مــن أداء الرقابــة الاحترازيــة علــى علــى جميــع المعلومــات الخاصــة بنشــاط البنــوك و المؤسســات الماليــة

.خاطر بالبنك المركزي دورا مهما جداالمستوى الكلي، و تلعب في هذا الإطار مركزية الم
ضرورة تحديد العلاقة بين حجم المخاطر المترتبة عن كل مؤسسة مصرفية أو مالية و تقدير الخطر النظامي -

مدى تأثير إفلاس بنـك مـا علـى بـاقي المتعـاملين داخـل القطـاع، و الخاص بكل الجهاز المصرفي، بمعنى دراسة 
حتى تأثير الهزات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على استقرار المنظومة المصرفية، أي مساهمة هذه التأثيرات 

.في رفع درجة الخطر النظامي المهدد للاستقرار المصرفي و المالي للبلد
الــتي تســتمدها مــن اســتقلالية بنــك الجزائــر، فدرجــة ) اللجنــة المصــرفية(الإشــراف اســتقلالية هيئــة الرقابــة و -

و هو ما ينص عليه المبدأ الأول             من الاستقلالية هذه هي التي تحدد مدى فعالية الرقابة المصرفية، 
يجب ،    إذ 1997نة 

:أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام
.تشارك في نظام الرقابة المصرفيةمسئوليات وأهداف محددة و واضحة لكل هيئة-
ملها و بشكل لا       استقلالية الإدارة، فضلا عن توافر موارد مالية كافية تعينها على أداء ع-

.وق استقلاليتهايع
وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية، يشمل أحكام التراخيص بإنشاء المؤسسات المصرفية-
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.مراقبتها بشكل منتظم و تحديد المعايير الدنيا او
.لك فيما يتعلق بالأعمال الرقابيةصرفيين و ذتوفير الحماية القانونية اللازمة للمراقبين الم-
.بين المؤسسة و المراقبين) مبنى على الثقة(نظام لتبادل المعلومات-

في الجــدول المــوالي ســنعمل علــى التأكــد مــن مــدى تطبيــق البنــوك التجاريــة للقواعــد الاحترازيــة في إطــار و 
.مختلف درجات الاستقلالية لبنك الجزائر

.الأولىتطبيق المعايير الاحترازية للجنة بازلانعكاس استقلالية بنك الجزائر على): 1(دول رقمالج
03-11الأمر 01- 01الأمرقانون النقد و القرضالتشريعات

درجة
)10(الاستقلالية

0.567250,529750,56225

ــــــق  مســــــتوى تطبي
المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير 
ــة  ــة للجن الاحترازي

.بازل

-90تي أدخلهـا قـانون في إطار التجديدات ال
فــــــي جانبــــــه المتعلـــــــق بالرقابــــــة البنكيـــــــة، 10

نـوفمبر 29فـي 74-94أصدرت التعليمة رقم 
المتعلقــــة بتحديــــد قواعــــد الحــــذر فــــي 1994

تســيير البنــوك و المؤسســات الماليــة، لتكييــف 
ــة بــازل  المنظومــة المصــرفية مــع متطلبــات لجن
الأولــــى المتعلقــــة بكفايــــة رأس المــــال كهــــدف 

،و قـــد ســـاهمت هـــذه التعليمـــة )11(أساســـي
:بشكل واضح في تحقيق هدفين رئيسيين

إرســــاء قواعــــد متينــــة للعمــــل المصــــرفي وفــــق -
المعايير الاحترازية تخص بالدرجة الأولى تسـيير 

.و متابعة المخاطر
التكيــف مــع متطلبــات لجنــة بــازل الأولــى و -

و هــــو الأمــــر الــــذي تؤكــــده . التقيــــد بمعاييرهــــا
طني الجزائــري، حيــث بلغــت تجربــة البنــك الــو 

ليـــنخفض 1997ســـنة 10,12%نســـبة ملاءتـــه 
6,12%إلى 1999بالنسبة لنفس البنك سنة 

و ســـجل )12(2000ســـنة %647,فنســـبة 
بنـــــك البركـــــة، البنـــــك المخـــــتلط الوحيـــــد فـــــي 
المنظومــة المصـــرفية نســـبة مــلاءة عاليـــة لـــرأس 

و ،%3,93: 1999المـــــــال إذ بلغـــــــت ســـــــنة 
وعـة العربيـة المصـرفية بالمقابل سـجلت المجم

ABC ســـــنة %2,982نســـــبة مـــــلاءة قـــــدرها
2000.

ــــــــت البنــــــــوك التجاريــــــــة  تابع
هـذه الفتـرة لالجزائرية خلا

نفــــس الــــنهج الســــابق،حيث 
ـــوطني نـــذكر أن الصـــندوق ال

للتــــوفير و الاحتيــــاط ســــجل 
14%نســبة مــلاءة تقــدر بـــ  

%13و نســبة  2001ســنة 

.     )13(2002سنة 

، فقـــد 2003فـــي نهايـــة ســـنة تـــرة وأمـــا خـــلال هـــذه الف
تقيـــــدت البنـــــوك و المؤسســـــات الماليـــــة التـــــي تمـــــارس 

،)14(%8نشاطها في الجزائر بنسـبة مـلاءة تجـاوزت
ســنة %21,76حيــث ســجل بنــك البركــة نســبة مــلاءة

مـــــــع الإشـــــــارة إلـــــــى أن البنـــــــك الـــــــوطني .)15(2003
1000مـن بـين أفضـل746الجزائري قد احتـل المرتبـة 

و ضــمن هــذه القائمــة تــم (2003العــالم ســنة بنــك فــي 
.)16()بنوك جزائرية3تسجيل 
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انعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
الاســتقلالية علــى

تطبيــــــق المعــــــايير 
ــة  ــة للجن الاحترازي

.بازل

وفــــــرت درجــــــة الاســــــتقلالية العاليــــــة للســــــلطة 
النقدية في الجزائر الإطار القانوني و الظـروف 
ــــــايير  ــــــق مع ــــــة لتطبي ــــــوك التجاري الملائمــــــة للبن

الاحترازية بشكل مناسب و في وقتهـا القواعد
المناســــب، و هــــو الأمــــر الــــذي تؤِكــــده درجــــة 
المــلاءة المرتفعــة التــي حققهــا كــل مــن البنــك 
الــوطني الجزائــري و بنــك البركــة و المجموعــة 
العربية المصـرفية، التـي فاقـت أو قاربـت نسـبة 

.كوك

أدى انخفــــــــــــــــاض درجـــــــــــــــــة 
الاستقلالية إلى تراجـع نسـبة 

ــــــلاءة الصــــــندوق ا ــــــوطني م ل
للتـــــــــــوفير و الاحتيــــــــــــاط، و 
ظهـــــور بـــــوادر إفـــــلاس بنـــــك 

BCIAالخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و 

والمتمثلـــــة فــــــي الصــــــعوبات 
.المالية التي واجهتها

يعتبــر انخفــاض درجــة اســتقلالية بنــك الجزائــر فــي إطــار 
، أهــم الأســـباب التــي أدت إلــى  إفـــلاس 01-01الأمــر 

ــBCIAبنكــي الخليفــة و  ة، نتيجــة نقــص معــايير الرقاب
و الخارجيـــة للبنكـــين و عـــدم إمكانيـــة تـــدخل الداخليـــة

ـــــي اللجنـــــة  ـــــة ف ـــــة الممثل الجهـــــات الإشـــــرافية و الرقابي
المصــرفية فـــي الوقــت المناســـب فــي حالـــة عــدم تغطيـــة 
ــــي  ــــه لمواجهــــة المخــــاطر الت رأس المــــال أو عــــدم كفايت

. تتعرض لها البنوك
إثـــر ارتفـــاع اســـتقلالية بنـــك الجزائـــر مـــن جديـــد ضـــمن 

تدراك كل النقائص التي أدت إلى ، تم اس03-11الأمر
إفلاس البنكين الخاصين، كون الاستقلالية عملت على 
دعــم صــلاحيات بنــك الجزائــر فــي الســهر علــى تطبيــق 
البنــوك التجاريــة للقواعــد الاحترازيــة بمــا يضــمن ســلامة 

.  الجهاز المصرفي و الاقتصاد الوطني ككل
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: الخاتمة 
ر أن تســاهم بشــكل فعــال في تطبيــق و احــترام القواعــد الاحترازيــة و مــن شــان اســتقلالية بنــك الجزائــ

كالتي تكتسـي صـبغة عالميـة ممثلـة في متطلبـات لجنـة بـازل، و تجـدر الإشـارة هنـا إلى أن بنـك الجزائـر يعتـبر بنـ
و BRIإلى بنــك التســويات الــدولي 2003البلــد الإفريقــي الثــاني و البلــد العــربي الثــاني كــذلك المنضــم ســنة 

بنــك مركــزي و ســلطة نقديــة مــن مختلــف دول العــالم، 55ذي تعمــل تحــت ســلطته لجنــة بــازل و هــو يضــم الــ
الأمر الذي يمكن بنك الجزائر من الاستفادة من خبرة هذا البنك بكل ما يخص مجال عمل البنـوك المركزيـة و 

.الرقابة المصرفية داخل الجهاز المصرفي
بنــك الجزائــر ســتؤثر بشــكل مباشــر و ايجــابي في اســتقلالية اللجنــة و إن كــان مــن الطبيعــي أن اســتقلالية

المصرفية الهيئة المكلفة قانونا بالرقابة المصرفية داخل الجهاز المصرفي الـوطني، الأمـر الـذي يمكـن مـن أداء رقابـة 
مصرفية فعالة تسمح بتحقيق أهداف البنوك و المؤسسات المالية و كذا سلطات الإشراف

انه من جانب آخر يمكن لبنك الجزائر أن يستمد جزءا من استقلاليته من خلال التزامه بالمعايير و الرقابة، ف
الدوليــة بشــكل يحــد مــن تــدخل الحكومــة أو وزارة الماليــة في تســيير أو توجيــه الجهــاز المصــرفي علــى عكــس مــا 

لحكومة خصوصـا مـن جانبـه يحدده بنك الجزائر، فقد تكون قرارات هيئة الإشراف و الرقابة لا تخدم برنامج ا
. السياسي، و هنا تتوقف نجاعة القرارات المتخذة في مدى استقلالية هذه الهيئة

لجنــة (و لا يمكــن بالمقابــل إهمــال التــأثير الســلبي لالتــزام بنــك الجزائــر بالمعــايير و القواعــد الاحترازيــة العالميــة 
و مســتوى أداء متوســط، و يبقــى علــى بنــك ، خصوصــا إذا كــان القطــاع يتميــز بدرجــة تقــدم ضــعيفة)بــازل

الجزائــر في هـــذه الحالـــة ضـــرورة التوفيـــق بـــين ضــمان اســـتقلاليته و التكيـــف و مواكبـــة القواعـــد الاحترازيـــة الـــتي 
).رسم سياسة نقدية فعالة و تطبيق قواعد احترازية رقابية(تصدرها لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة 
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